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               على تعزيز الأمن القومي والدولي
 مقدمة:
     يتم في هذا الفصل دراسة عملية المواءمة بين اعتبارات الأمن ومتطلبات الديمقراطية، واختلاف تلك العملية من دولة لأخرى، خاصة في أوقات الأزمات، وفقاً لدرجة التطور الديموقراطي فيها، وذلك من خلال المبحثين اللذين يتضمنهما هذا الفصل، حيث يستعرض المبحث الأول بداية النقاش حول هذه القضية على الساحة السياسية وزيادة الاهتمام به في الأدب الأكاديمي في النصف الأول من القرن العشرين، وتراجع هذا الاهتمام في فترة القطبية الثنائية الجامدة، وعودة الاهتمام به مع صعود موجة التحول الديموقراطي في الدول النامية، خاصة في عقدي السبعينيات والتسعينيات من القرن العشرين. كما يستعرض عدداً من القضايا النظرية المرتبطة بالأسباب التي تؤدي إلى التصادم بين الأمن القومي والديموقراطية، ومن بينها غموض مصطلح "الاحتياجات الأمنية"، واستغلاله من جانب بعض الأنظمة في تبرير إعطاء الاعتبارات الأمنية الأهمية الأكبر مقارنة بمتطلبات الديموقراطية.

    كما يتم في المبحث الأول دراسة عدد من المشكلات المتعلقة بالأمن القومي، مثل المشكلات ذات الصلة بالسرية والقابلية للمساءلة والتحديات الجديدة التي واجهت نظام الأمن القومي في التسعينيات من القرن العشرين.
   أما المبحث الثاني، فيتم فيه دراسة العلاقة بين عملية التحول الديموقراطي في الدول النامية على تعزيز الأمن القومي لتلك الدول وكذلك الأمن الدولي بشكل عام، وذلك من خلال محاولة الإجابة على عدد من الأسئلة المهمة ذات الصلة بموضوع الدراسة، ومن بينها: هل النظم الديموقراطية أكثر ميلاً للسلام وأقل ميلاً إلى استعمال العنف سواء داخلياً أم خارجياً ؟، وذلك على اعتبار أنه في الداخل تعني سيطرة الشعب على الدولة تحقيق السلام، أما استعمال العنف الخارجي فينبع من اعتبارات تتعلق بما تتصوره أغلبية القوى السياسية تعبيراً عن المصلحة العامة للمجتمع. ما مدى صدق مقولة أن الدول الديموقراطية لا تدخل في حروب ضد بعضها البعض.
   ومن الأسئلة الأخرى التي يسعى المبحث الثاني إلى الإجابة عليها: هل النظم التسلطية أفضل من النظم الديموقراطية في التعامل مع القرارات ذات الصلة بالأمن القومي بسبب قدرتها على اتخاذ قرارات سريعة بالإضافة إلى وحدة التعبير عن تلك القرارات وحماية سريتها وضمان تنفيذها؟، أم أنها تواجه مشكلات تتعلق بإمكانية المناقشة الحرة للبدائل قبل اتخاذ القرار والقدرة على جمع المعلومات وتفسيرها وتوصيلها بدقة إلى صانع القرار؟ بالإضافة إلى افتقادها الدور الذي تلعبه عملية التغذية الاسترجاعية في تعديل القرارات المتخذة والسياسات المتبعة. وإذا كان العكس هو الصحيح، بمعنى أن النظم الديموقراطية أفضل من النظم غير الديموقراطية في التعامل مع أزمات الأمن القومي، فهل يعزز التحول الديموقراطي في الدول النامية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية في تلك الدول؟ وهل يمكن توقع أن تؤدي الممارسات الديموقراطية إلى تأثير إيجابي على العلاقات بين الوحدات السياسية الدولية؟ 
   يحاول الباحث الإجابة على الأسئلة السابق ذكرها من خلال استعراض تجارب عدد من الدول الديموقراطية وغير الديموقراطية في مجال صنع قرارات الأمن القومي، خاصة في أوقات الأزمات، وحدود التزام تلك القرارات بالمعايير الديموقراطية، وإلى أي مدى يؤثر الالتزام بتلك المعايير الديموقراطية على نجاح أو فشل سياسات الأمن القومي؟.
المبحث الأول: خلفية تاريخية لبدء دراسة العلاقة بين الأمن القومي والديموقراطية وأسباب التصادم بينهما
     لا تقتصر إمكانية حدوث صراع بين اعتبارات الأمن ومتطلبات الديمقراطية على الحقبة المعاصرة، فالرومان القدماء طوروا مؤسسات وطرقاً خاصة للتعامل مع المواقف التي هددت الجمهورية سواء خارجياً أم داخلياً. وفي الوقت ما بين سقوط الجمهورية الرومانية ونهاية القرن الثامن عشر كانت هذه القضية نظرية فقط لأنه لم تكن هناك أية حكومات ديموقراطية أو حتى  حكومات يتم انتخابها بواسطة نوع ما من حكم الأغلبية خلال تلك الفترة.

أولاً: تطور دراسة القضية في الأدب الأكاديمي:

     بدأ النقاش حول هذه القضية ينمو على الساحة السياسية ويظهر في الأدب الأكاديمي في النصف الأول من القرن العشرين، وخاصة في السنوات ما بين اندلاع الحرب العالمية الأولى وتأسيس الديموقراطيات في أوروبا الغربية في نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن مع تشكيل حلفي الناتو ووارسو والتهديد المتنامي بنشوب حرب نووية في الخمسينيات، أدار علماء السياسة انتباههم إلى قضايا أخرى. وقد حولت المواثيق الإقليمية بعض الصراعات ما بين دول فرادى إلى صراعات عالمية بين القوى العظمى في العالم مما قلل الاهتمام العام بالوسائل والإجراءات والحلول التي تتبناها كل دولة.

     وقد أصبحت المسائل المرتبطة بالأمن القومي للدولة واعتبارات القانون وتأثيراتها على الديموقراطية موضوعاً للنقاش العام في أوروبا في بداية السبعينيات من القرن العشرين. ففي هذا الوقت كان الاهتمام متركزاً في احتمال حدوث تدمير داخلي ضد الحكومات الديموقراطية. وعلى أي حال فإن معظم هذه الدول لم تكن ديموقراطية بالمعنى الصحيح للكلمة، وأكثر من ذلك فإن معظم الأسباب التي تم تقديمها لتبرير وجود حكومة عسكرية ووقف الحريات المدنية وفرض إجراءات الطوارئ كانت تتعلق بوجود تهديد خارجي خطير.

     ففي نهاية الستينيات أصبح الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا أكثر صعوبة. وفي ألمانيا قامت مجموعة تدعى بدرمينوف بهجمات إرهابية أثارت ذعر المواطنين. وبدءاً من عام 1968م قامت الألوية الحمراء بتهديد النظام القائم. وفي أسبانيا قامت حركة إيتا الانفصالية بالاستمرار في استخدام وسائل العنف حتى عقب تأسيس الحكم الديموقراطي، وفي كندا قام الانفصاليون بأعمال عنف في مقاطعة كويبك، وفي أجزاء أخرى من العالم خاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، واجهت دول عديدة (الكوريتان، تايوان، ولايات الهند الصينية، دول أفريقية متعددة) مشكلات خطيرة تتعلق بكيفية مواجهة التهديدات الخارجية. وعلى أي حال فإن معظم تلك الدول لم يكن ديموقراطياً بالمعنى الحقيقي للكلمة. كما أن أحد الأسباب التي قدمت لتبرير وجود حكومة عسكرية، ووقف الحريات الفردية، وفرض إجراءات الطوارئ هو وجود تهديد خارجي خطير (كوريا الجنوبية، تايوان، باكستان، إثيوبيا، الصومال).

   أما فيما يتعلق بدراسة العلاقة بين الأمن القومي والديموقراطية، فيعد من الموضوعات التي اهتمت بها العلوم السياسية، خاصة حقول الفكر السياسي والحكومات المقارنة والعلاقات الدولية. فمنذ أفلاطون عامل الفكر السياسي وفلسفة القانون الحرية والأمن كمكونين أساسيين للسياسات لأنهما يعبران عن الطموحات الإنسانية، وعلى الرغم من ذلك، فقد تمت معاملة المفهومين على أنهما متناقضان، نظراً لاختلاف النظام القيمي لكل منهما.

      كان الدارسون لتلك القضية إما يفضلون النظام والأمن أو الحرية والديموقراطية، حيث إن كلا المفهومين وفقاً للدراسات التي أجريت حولهما يمكن تحقيقه فقط على حساب الآخر. وتحتوي كتابات هوبز وسبينوزا على تفسيرات فكرية معروفة جيداً حول هذا الاستقطاب، ويشرح ذلك بصورة جزئية لماذا يُقال إن الديموقراطيات، إذا لم تقم بانتهاك الحريات التي تأسست بناء عليها، تكون غير مستعدة للتعامل بشكل جيد مع التهديدات التي يتعرض لها أمنها.

   وقد استمر النقاش حول تلك القضية في الدول الديموقراطية الحديثة، واعتبرت تلك القضية من المشكلات الرئيسية التي تواجه النظم السياسية، خاصة في الدول التي عانت ولا تزال تعاني من التوترات التي قد تحدث بين الاحتياجات الأمنية، مثل الحاجة إلى السرية فيما يتعلق بتفاصيل الخطط والعمليات العسكرية، ومتطلبات الديموقراطية في الجانب الآخر، خاصة فيما يتعلق بمراقبة المواطنين لما يفعله المسئولون.

ثانياً: غموض مصطلح الاحتياجات الأمنية:

     تؤكد الأدبيات التي قامت بدراسة نظرية الديموقراطية الليبرالية والحريات المدنية على فضيلة الحفاظ على النقاش الحر والمفتوح وحماية حقوق الإنسان. إن الجزء غير الواضح من الفكر الواقعي، مثل التهديدات الداخلية التي يتعرض لها النظام الديمقراطي والإرهاب السياسي والإجراءات المضادة التي تبررها دواعي أمن الدولة لم يتم تحليله عن عمق في النظرية الديموقراطية الليبرالية سوى حديثاً. وقد تم استخدام مصطلح "الاحتياجات الأمنية" مؤخراً في الأدبيات وظهر في الاتفاقيات الدولية بدون محاولة تعريف هذا المصطلح وشرحه.

     إن نقطة البداية لكل الترتيبات والاتفاقات الأمنية التي تتعامل مع الاحتياجات الأمنية هي إعطاء الأهمية الأكبر للاعتبارات الأمنية فوق أي اعتبار آخر. إن الاعتراف بهذا المبدأ مبني على حكم قيمي يعطي وزناً أكبر لمصالح المجتمع المنظم مقارنة بحقوق فرد أو مجموعة من الأفراد في العمل وفقاً لإرادتهم. وفي الإطار ذاته، فإن أية مناقشة بشأن الاحتياجات الأمنية مرتبطة عن قرب بأحكام قيمية. ويمكن عقب تعريف هذه القيم التي يهدف أمن الدول إلى حمايتها تأسيس معايير للاعتبارات الأمنية.

     والدولة هي كيان سياسي مستقل منظم داخل إقليم معين ويخضع لحكم حكومة واحدة. وعندما يتم إضافة مصطلح الديموقراطية لتعريف الدولة، فإنه يعني أن الدولة تتضمن نوعاً من الحكم يؤكد على أن الحكومة يتم اختيارها بواسطة انتخابات منتظمة وعادلة ومفتوحة، وأنها ملتزمة بالحقوق الإنسانية والمدنية.

     إن الدولة الديموقراطية الليبرالية ملتزمة بإيجاد طرق لحل المشكلات السياسية والحفاظ على شبكة المؤسسات الحكومية التي تُعتبر محايدة سياسياً. ومن هنا فإن مؤسسات الدولة لا تُفضل قطاعاً معيناً من السكان أو رؤية إيديولوجية معينة. والمفترض ألا تقرر الدولة الليبرالية مسبقاً إقامة نظام اقتصادي أو اجتماعي أو آلية معينة لتوزيع السلطة والمزايا الاجتماعية. ويتطلب المفهوم الليبرالي "الاحتياجات الأمنية" أن يتم التمييز بين التهديد المباشر للاعتماد السياسي المتبادل أو التكامل الإقليمي لدولة أو مؤسسات حكومتها المركزية من جانب، والتحدي السلمي للنظام الاجتماعي والاقتصادي من جانب آخر.

     إن الدعوة إلى تغيير النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لا تشكل في حد ذاتها تهديداً لأمن الدولة عندما لا يصاحبها عنف يهدف إلى التخلص من المؤسسات الموجودة ضد إرادة الأغلبية. ووفقاً لهذه الرؤية، فإن أفعالاً من الأنواع التالية هي التي يتم اعتبارها تهديدات مباشرة لأمن الدولة:

- الهجوم من جانب قوة خارجية.

- التهديدات المباشرة لتكامل الدولة ومؤسساتها بواسطة التحريض أو الثورة أو الإرهاب.

- المنظمات المخربة.
     إن تعريف أنماط التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي للدولة لا ينفي غموض مصطلح "التهديدات الأمنية". ولا تزال المشكلة الأساسية تتمثل في حرية التصرف أمام صانعي القرار. إن قوانين دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تُعطي سلطات واسعة واستثنائية للسلطة التنفيذية عندما يتعرض أمن الدولة أو أمن مواطنيها للخطر.

     إن غياب تعريفات واضحة لأمن الدولة والاعتبارات الأمنية ليس وليد الصدفة، فمثل هذه المصطلحات أُعطيت معاني واسعة من أجل تجنب القيود القانونية على حرية تصرف صانعي القرار في أوقات الاضطرابات والأزمات عندما يكون اتخاذ قرار سريع ضرورياً. ولذلك فإن كلمة "الاعتبارات الأمنية" عادة ما تكون مصحوبة بتعبيرات مثل "حرية التصرف الكاملة"، وذلك من أجل تضييق نطاق المراجعة القضائية.

     ويرى المؤيدون لتوسيع سلطات التنفيذيين في أوقات الأزمات أن هذا التوسيع يرجع إلى مبدأ الضرورة، حيث يتم إعطاء الوكالة التنفيذية المفوضة أو القائد العسكري حرية تصرف واسعة للتكيف مع الظروف والمتغيرات، فحقوق الفرد يتم انتهاكها أو حتى إنكارها من أجل استعادة الأمن والنظام العام. ويُطلب من التنفيذيين الذين يحصلون على سلطات استثنائية أن يثبتوا أمام محكمة، عقب استعادة النظام، أن الظروف كانت غير عادية، وتبرر العمل الذي تم اتخاذه، وهنا يجب التأكيد على طرق مراجعة السلطات الواسعة التي يحصل عليها التنفيذيون بحجة حماية أمن الدولة. وهذه المراجعة ليست بديلاً كافياً للأطر التي يمكن أن تخدم كمعيار أو كضوء تحذيري للتنفيذيين الذين يمارسون سلطاتهم التنفيذية.

     إن المعيار الذي تم اقتراحه لمراجعة السلطات الاستثنائية للتنفيذيين مبني على افتراض أنه لم يكن هناك أصلاً تهديد لأمن الدولة، وأن التذرع بالاعتبارات الأمنية لا يكون ملائماً إلا إذا ثبت أن هناك تهديداً. وعندما يوجد تهديد، فإن السلطات الاستثنائية يمكن مراجعتها وفقاً للاختبارات التالية:

1- المصلحة التي يتم حمايتها:

     تكون السلطات الاستثنائية في مجال الأمن مرتبطة بالاعتبارات ذات الصلة بتقوية القدرات القتالية، أو للقدرة على البقاء من جانب النظام الاجتماعي بأكمله في مواجهة المشكلات الموجهة ضده، أو لمنع العدو المحتمل من الحصول على مزايا عسكرية أو تكنولوجية أو استخباراتية. والاعتبارات التي لا ترتبط مباشرة بالمصالح المذكورة عاليه حتى إذا كانت تخدم أهدافاً اجتماعية عامة للدولة لا يمكن اعتبارها ذات صلة بأمن الدولة. وعلى سبيل المثال، فإن حماية الصناعة من الواردات الرخيصة يمكن وفقاً لرؤية معينة أن تقود على المدى الأطول إلى زيادة القوة التنافسية للصناعة المحلية وبالتالي تساهم في زيادة ثروة الدولة.

      وإذا اتبعنا هذا الخط من التحليل، يمكن أن نتوصل إلى أن الصناعة المتطورة ذات انعكاسات أمنية إيجابية، وأن المنتجات المحلية لذلك يجب حمايتها من أجل الاحتياجات الأمنية، وبالتالي فإن أي هدف اجتماعي يمكن أن يتم تقديمه على أنه هدف لأمن الدولة.

      إن الربط بين الأمن وتحقيق هدف تشجيع الأهداف الاجتماعية أو الاقتصادية ضار بالتحليل غير المتحيز، كما أنه يصرف الانتباه عن اعتبارات الأمن الحقيقية ويؤدي إلى تسييس القضايا الأمنية. فكل مصلحة يتم تقديمها على أنها حاجة أمنية أو خطر على الأمن وفقاً للتفسير الذاتي المتحيز من قبل الشخص الذي يتحدث باسم الأمن.
2- كثافة الخطر:

      يُقال على كل إجراء يتم اتخاذه ويقيد الحريات الفردية إنه ضروري لاعتبارات أمن الدولة، مثل الرقابة على المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية أو تعيين كبار القادة العسكريين أو تمويل المشروعات ذات الصلة بالأمن أو صنع القرار. وبالمثل فإن حظر التظاهرات ومنع انتقاد الوكالات التنفيذية يمكن أن يُعطي الانطباع بأن الشعب متوحد خلف قيادته، كما أن تضييق التحرك الحر للمواطنين والسائحين من أجل الدفاع عن مناطق الدولة يمكن أن يؤدي إلى تقليل خطر التجسس.

     وعلى الجانب الآخر، فإن تبني مثل هذه الإجراءات على نطاق واسع لا يؤدي إلى الحفاظ على مجتمع مفتوح وتعددي تشكل فيه حرية الرأي والتعبير والتحرك المبادئ الأساسية لحكومة ديموقراطية، ويمكن أن يكون تضييق هذه الحريات مبرراً فقط إذا كان من الممكن الإشارة إلى صلة واضحة بين خطر معين والإجراءات التي يتم استخدامها لمواجهة هذا الخطر. ومن الممكن تحديد مستويات مختلفة بشأن كثافة الخطر وإمكانية حدوثه. إن الخوف من إمكانية حدوث خطر في مكان بعيد قد يراه البعض مبررِاً للقيام بعمل استباقي مثل جمع المعلومات وتجهيز القوات تحسباً لتفاقم الخطر. ولكن مجرد الخوف في حد ذاته ليس كافياً لتبرير القيود على الحريات الفردية.

3- مدى إلحاح الخطر:

     إن وجود خطر متصور لا يمكن إدراكه إلا في المستقبل البعيد لا يُعد في حد ذاته سبباً لفرض قيود شديدة على حريات الآراء. وهذه القيود لا يمكن تبريرها إلا في مواجهة خطر عاجل. وكلما كانت هناك صلة أكبر بين كثافة الخطر وإمكانية إدراكه وكونه حالاً، كلما كانت القيود المفروضة على التعامل مع الخطر مبررة.

     إن غياب قواعد موجهة لممارسة السلطات الاستثنائية للتنفيذيين فيما يتعلق بمسائل الأمن القومي للدولة ترك نطاقاً واسعاً للتعسف في استخدام هذا المصطلح. إن رسم حدود الاعتبارات الأمنية وعدم التركيز على المتطلبات الأقل أهمية يمكن أن يُقلل من خطورة تطبيق مصطلح "الاحتياجات الأمنية" كغطاء لأغراض لا صلة لها بأمن الدولة.

     إن تأسيس تلك المعايير يجعل من المراجعة الخارجية القضائية والعامة للاعتبارات الأمنية ممكناً. وتكمن الأهمية العملية للتوصل إلى معيار محدد بدقة في الجزء الخفي من عملية صنع القرار. فصانع القرار الذي يعرف أن قراراته ستخضع لمراجعة خارجية سيحاول تجنب اتخاذ خطوات يمكن إبطالها لأنها خارج العملية التشريعية. وفي الوقت ذاته، يرى البعض أنه يجب ألا يتم توضيح تلك المعايير، بما يقلل من السلطات الاستثنائية إلى حدها الأدنى، وذلك على اعتبار أن صانع القرار ليس قاضياً وليس مطلوباً منه أن يتصرف بشكل انفرادي، ولكن يُطلب منه أن يعطي وزناً للمصالح العامة والسياسية في عملية صنع القرار. ولذلك السبب، فإن المعايير المقترحة في رأي هؤلاء ينبغي أن تصاغ بعبارات واسعة لتسمح لصانعي القرار بهامش مرونة واسع في ممارسة السلطات الاستثنائية في المسائل الأمنية.

      يُعد هذا التوتر بين الاحتياجات الأمنية والأمن القومي جزءاً من مشكلة أوسع هي كيفية الحفاظ على مراقبة ديموقراطية فعالة على الهياكل البيروقراطية، وهو أمر لا غنى عنه في الإدارة الفعالة للمجتمعات الديموقراطية. وكما تساءل ماكس فيبر في أوائل القرن العشرين، فإنه على ضوء عدم القدرة على التخلي عن بيروقراطية الدولة في ظل الزيادة في قوتها، كيف يمكن أن تكون هناك أية ضمانة للتحكم في النفوذ الهائل لهذا الطور من النمو البيروقراطي؟ كيف يمكن أن تكون الديموقراطية بهذا المعنى الضيق ممكنة؟.

      وفي الإدارة السياسية والعسكرية للحروب، يمكن أن نرى التوتر بين هذين الأمرين الملحين بصورة أكثر وضوحاً، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الجيش ووسائل الإعلام، حيث يمكن ملاحظة التوترات التي تحيط بحق الجماهير في المعرفة والاهتمامات الصحفية المهنية، والنزعة السياسية والعسكرية من جانب الجيش لتفضيل الحفاظ على السرية فيما يتعلق بالعمليات الحربية. 

     شهدت السنوات الأخيرة إلقاء الضوء على مثل هذه التطورات، وذلك لأنه على الرغم من تراجع احتمالات حدوث حرب بين الدول المتقدمة، إلا أن احتمالات حدوث حرب بين دول متقدمة ودول نامية مستمرة بل وتتزايد، ولأن من الصعب على الدول المتقدمة أن تذكر لجماهيرها أن المصالح القومية الحيوية يمكن أن تتعرض لخطر في مثل هذه التدخلات العسكرية، فإن الإدارة السياسية عن قرب للعمليات العسكرية والاهتمام بتأثيرات تلك العمليات على المجتمع ستكون مظهراً مهماً للعلاقات بين القوات المسلحة والمجتمع في المستقبل.

     أما التطور الثاني فيتعلق بالتغيرات التكنولوجية في وسائل الاتصال وتأثيراتها على المجتمع والسياسة. وفي عدد من الدراسات التي أجريت عن التغطية الإعلامية لحرب الخليج الثانية، قام بعض الباحثين في الولايات المتحدة وبريطانيا بدراسة تأثيرات العولمة والتحديث على العلاقة بين الاتصالات وبين كل من الحرب والمجتمع، حيث كانت العمليات خلال تلك الحرب مرتبطة بالإسراع في عملية صنع القرار من جانب حكومة الحرب، وكانت الضغوط على السياسيين والمستشارين الأمنيين كبيرة، لأنه كان من المطلوب اتخاذ القرارات في بيئة تتحرك بسرعة، ويُعد من المكونات الأساسية فيها نطاق واسع من المعلومات المتوقعة والتي تتغير بسرعة.

     كان على النخب السياسية في كلا البلدين أن تكون حساسة تجاه القيم المدنية التي تحظى باحترام واسع وقوي خلال عملية تخطيط الحرب وإدارتها، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الخوف المحلي من وقوع ضحايا لقوات التحالف بالإضافة إلى طبيعة الحملات الجوية والبرية وتوقيتها. وكان هذا العامل التكنولوجي يعني أن وزارة الدفاع واجهت مشكلة التأكيد على أن أقارب القتلى لم يعرفوا بخبر قتلاهم عن طريق وسائل الإعلام للمرة الأولى. وفي الوقت ذاته، فإن كبار الضباط كانوا مدركين لأهمية الاستفادة من وسائل الإعلام في الحرب الحديثة، وتأثير ما يتم إذاعته من أخبار على الرأي العام، خاصة في فترة الاستعداد للحرب وتناول وسائل الإعلام للخسائر المحتملة في الحرب، مما كانت له تأثيرات سلبية على الرأي العام في وقت حرج فيما يتعلق بالبيئة الدولية وقبل بدء العمليات الحربية.

     وتُعد العلاقات بين الجيش ووسائل الإعلام هي بمثابة عنصر واحد في المشكلة العامة للعلاقة بين الأمن القومي والديموقراطية، فهناك أبعاد أخرى مثل العلاقة بين أنظمة الأمن القومي وحكم القانون، عملية صنع القرار في أنظمة الأمن القومي، والتأثيرات الاقتصادية وغيرها من التأثيرات لقرارات الأمن القومي على المجتمع.

      ويمكن استخدام كل من هذه الأبعاد للمقارنة بين تجارب مختلف الديموقراطيات والطرق التي تمكنت من خلالها من إدارة التوترات بين الأمن القومي والعمليات الديموقراطية.

ثالثاً: الأمن القومي وأنظمة الأمن القومي:
     يمكن للمرء أن يستخدم مفهوم الأمن القومي بمعنى ضيق أو واسع. فوفقاً للمعنى الضيق، يرتبط الأمن القومي بالعمليات السياسية والعسكرية المعنية بحماية السلام الداخلي والأمن المجتمعي من التهديدات الخارجية والداخلية بحدوث أعمال عنف، وهي تلك العمليات التي يقوم بها الجيش وأجهزة الشرطة والوكالات المرتبطة بها. ويتضمن نظام الأمن القومي وفقاً لهذا التعريف الضيق      الوكالات المعنية بتعريف تهديد ما، داخلي أو خارجي، والتي تكون لديها سلطات اتخاذ قرارات تتعلق برد الفعل الملائم بالإضافة إلى مسئولية تنفيذ تلك القرارات. وهناك طريق ثان لتعريف الأمن القومي يتمثل في توسيع فكرة المخاوف الأمنية لتتضمن نطاقاً كاملاً في الظروف المتعلقة بالرفاهة القومية، مثل الحفاظ على الحقوق ذات الصلة بالرخاء الاجتماعي مثل حقوق المواطنة والرخاء الاقتصادي وحماية البيئة.

     وعقب انتهاء الحرب الباردة، كان هناك جدل بشأن المدى الذي يصل إليه الوزن النسبي المعطى للمكونات العسكرية وغير العسكرية للسياسة والأنظمة الأمنية وغير الأمنية. ومهما كانت التحولات في سياسات الأمن القومي التي قد تحدث في الدول المتقدمة، فإن المشكلة المركزية في الدول الأقل تقدماً لا تزال تتمثل في الوسائل التي تساعد على إيجاد هيكل أمني سياسي وعسكري قوي يزدهر فيه الاقتصاد.

رابعاً: أولويات الأمن القومي ومعضلاته:

      واجهت الدول الديموقراطية مع نهاية الحرب الباردة مرحلة تحول من التهديد الطاغي الذي كان يمثله الاتحاد السوفييتي إلى حقبة جديدة من عدم اليقين. وعلى الرغم من تراجع احتمالات نشوب حرب كبيرة، فلا تزال هناك عمليات عسكرية ذات مستويات كثافة أقل في أماكن مختلفة من العالم. وأصبح من الصعب على أي من المجتمعات الديموقراطية أن تؤسس الظروف التي يمكنها أن تتعرف على تهديدات قد تتعرض لها بفعل المخاطر المتعددة التي تواجه العالم اليوم.

      وعلى سبيل المثال فإن انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل يزيد من مخاطر استخدام تلك الأسلحة، ولكن لا يمكن التعرف على تهديدات محددة بدون تحليل نوايا مستخدمي هذه الأسلحة. وفي هذا العالم المملوء بالشك والاضطراب، يكون من الأكثر صعوبة عن ذي قبل تعريف أين تكمن مصالح دولة ما في علاقاتها الدولية؟، وما هي الأدوات الملائمة العسكرية وغير العسكرية (الاقتصادية والدبلوماسية) التي يمكن تطويرها؟، وما هي المهام التي يجب تكليف القوات المسلحة بها؟. وما هو هيكل القوة الأكثر ملاءمة؟، وهناك العديد من القرارات الصعبة الأخرى المرتبطة بالتخطيط.

خامساً: الأمن القومي: مشاكل السرية والقابلية للمساءلة:

   لا يمكن للدول الحديثة أن تستغني عن خدمات نظام الأمن القومي لتعريف التهديدات الممكنة ومواجهتها، سواء أكان مصدرها داخلياً أم خارجياً. وبسبب النطاق الواسع للمهام المطلوب القيام بها وتعقيدات تلك المهام، فإن هذا النظام يشكل مجموعة بيروقراطية معقدة من الأنظمة الفرعية التي تتضمن الجيش والشرطة والخدمات الاستخباراتية. ولذلك فإن هذه الوكالات تستهلك جزءاً من الإنفاق العام والناتج القومي المحلي.

   وبدلاً من التأكيد على الأداء الفعال لنظام الأمن القومي، فإن أي نظام ديموقراطي يستحق أن يُطلق عليه هذا الاسم يجب أن تتكون لديه أولويتان إضافيتان هما:

1- إيجاد ميكانيزمات فعالة يمكن من خلالها أن يصبح نظام الأمن القومي مسئولاً عن الأعمال التي يتم القيام بها باسم المجتمع الأكبر.

2- يعمل نظام الأمن القومي بطرق لا تهدد الحقوق الأساسية للمواطنين الأفراد. هذان المبدآن للسيطرة الديموقراطية يجب تمييزهما. 

      وقد ذكر ماثيو هوفمان أن "الديموقراطية لها صلة بالعملية التي صُممت للتأكيد على أن الحكومة مسئولة عن إرادة الشعب. وحرية الأفراد لا تأتي من الديموقراطية وإنما تأتي من تقييد الديموقراطية".
 وأضاف هوفمان أنه فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، فإنه مهما كانت الاستعدادات المتخذة من أجل إيجاد حكومة ديموقراطية، كالتفويض أو التنازلات عن السلطة التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية لسلطات الولايات، وحرية الحصول على المعلومات وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ومراجعة الكونجرس لأنشطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والفرص التشريعية المتساوية، فإن بعض الأمريكيين يخشون من التأثيرات السلبية للترتيبات الأمنية على الحماية التي تقدمها "وثيقة الحقوق" للمواطنين.

     يشير دانديكر في دراسته عن تطور خدمات الأمن القومي البريطاني إلى أن هناك افتراضين قادا سياسات الحكومات المتعاقبة إزاء التعامل مع قضية العلاقة بين الأمن القومي والديموقراطية منذ عام 1930، وهما:

- لا يتم مناقشة الأمور الاستخباراتية بصورة علنية.

- يعطي البرلمان كافة سلطاته في الأمور الاستخباراتية إلى السلطة التنفيذية.
     ينبع هذان الافتراضان من الاعتقاد بأن الكشف الكامل عن المعلومات هو البديل الوحيد للسرية الكاملة. ويمكن في هذا الإطار أن يفهم المرء التردد طويل المدى من جانب الحكومة البريطانية في الاستسلام للضغوط من أجل تشكيل لجنة مختارة من البرلمان لمراقبة عمليات الخدمات الأمنية، أو أن يشرح لماذا لم يكن ممكناً للأفراد أن يراجعوا ما تقوم به الحكومة من أعمال إدارية، كما لم يكن ممكناً للمواطنين الاقتراب مما يريدونه من معلومات؟.

     وفي هذا الإطار يقارن دانديكر بين التجربتين البريطانية والأمريكية، حيث يرى أن هناك اختلافات بين التجربتين، وذلك لأن التجربة الأمريكية وفرت أنظمة أقوى للرقابة الدستورية والتوازن للتأكيد على أن أعمال الحكومة وتشريعاتها تلتزم بالمعايير الإجرائية الملائمة، كما أن المبادئ والحقوق الفردية التي يُقاس عليها التشريع كُتبت في دساتير، وتستطيع المحاكم الدستورية أن تراجع التشريع وفقاً لتلك المعايير.

   وهناك مجالس ثانية قوية ومنتخبة يمكن أن تقوم بتنقيح أو الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقدمها المجلس النيابي الآخر مثل مجلس النواب الأمريكي. وقد تم تطوير القانون الإداري لإخضاع أعمال المسئولين الحكوميين إلى التدقيق).

سادساً: تحديات جديدة لنظام الأمن القومي:

     مثل عقد التسعينيات من القرن العشرين فترة من التغيير الراديكالي للمجتمعات الديموقراطية. وطال هذا التغيير أنظمة الأمن القومي. ومن بين القضايا التي واجهتها الدول الديموقراطية في حقبة ما بعد انتهاء الحرب الباردة إعادة تقييم الدور الذي تريد كل منها أن تلعبه، وتحديد أدوات الأمن العسكرية وغير العسكرية التي تُعد الأكثر ملاءمة للمستقبل. 

     إن مثل ذلك التقييم يعتمد على أين تكمن التهديدات المستقبلية ليس فقط فيما يتعلق بتهديدات الأمن الداخلي والجوار الجغرافي، وإنما بالمهام الأمنية التي يمكن أن تقوم بها في العالم مثل مهام حفظ السلام وغيرها. إن التعقيد الذي تتسم به حقبة ما بعد الحرب الباردة يجعل إعطاء الأولوية لأهداف الأمن القومي أكثر صعوبة عن ذي قبل. ومن الواضح أن إحدى طرق تقليل الشك يتمثل في الاستثمار في أنظمة الاستخبارات من أجل تقديم التحذيرات المطلوبة بشأن تحول خطر محتمل إلى تهديد حقيقي.

     وهناك تحدٍ آخر يتمثل في كمية الموارد التي ينبغي تخصيصها لنظام الأمن القومي خاصة للجيش والشرطة والاستخبارات. وتشير محدودية الموارد إلى ضرورة التعاون بين الدول في الأنظمة الأمنية.

     وقد أثارت المجتمعات المتقدمة مسألة الاستخدام الأحادي للقوة في الصراعات الدولية، وأن هناك العديد من المشكلات الأمنية في نهاية القرن العشرين، والتي لا يمكن التعامل معها على أساس قومي، وبينما التعاون مع دول أخرى له مميزات اقتصادية متعددة، فإن له تكاليف تتمثل في الاعتماد على الحلفاء وصعوبة صياغة أهداف لسياسة أمنية مشتركة، كما كان واضحاً في تعامل الاتحاد الأوروبي مع الأزمة التي نتجت عن تحلل يوغسلافيا.

     وبينما ينبغي على كل المجتمعات أن تواجه متطلبات عالم أكثر انفتاحاً وأكثر تعطشاً للحصول على معلومات في ظل الثورة المستمرة في وسائل الاتصال، فإن ذلك سيتطلب أن تقوم الدول الديموقراطية بالتخلص من التقاليد القديمة المتعلقة بفرض السرية، وإعطاء امتيازات للسلطة التنفيذية فيما يخص مسائل الأمن القومي، ومن الأرجح أن يستمر التحرك في هذا الاتجاه، وذلك بسبب المنطق السياسي لمحاولات إدخال السوق وحقوق المستهلك إلى القطاع العام. 

المبحث الثاني: تأثير عملية التحول الديموقراطي في الدول النامية على تعزيز الأمن القومي والدولي

      تُعد الديموقراطية وعمليات التحول الديموقراطي من العناصر المهمة في تحقيق كل من التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية. والفكر الغربي يربط بين الديموقراطية والأمن القومي، فلديه تقود الديموقراطية والتعددية السياسية إلى رشادة عملية صنع القرار في الدولة، ومن ثم تأتي قرارات التنمية والأمن سليمة، وذلك على اعتبار أن التطور الديموقراطي يشمل بناء الإنسان واحترام حقوقه، وإقامة المؤسسات السياسية التي تكفل حماية هذه الحقوق أو تطوير القيم السياسية المصاحبة للأمرين معاً. 
   يضمن التطور الديموقراطي تحقيق التوازن الداخلي، وهو الذي يزيد من قدرة النظام السياسي على حث المواطنين على المشاركة الفعالة. ومن ثم يكون غياب أو تدني مستوى التطور الديموقراطي سبباً جوهرياً في حجب الولاء نظراً للشك في شرعية النظام السياسي والفاعلية فيه. ومن شأن ذلك أن يثير مسألة القبول لدى المواطنين، ويدفعهم إلى رفض النظام السياسي سواء في بنائه الكلي أم في جزئياته، سواء تمثل ذلك في الحكومة أم في السلطة التشريعية، أم في غيرهما من المؤسسات كالأحزاب وجماعات الضغط وغيرها من المنظمات الوسيطة.

     أما غياب أو تدني مستوى التطور الديموقراطي، فمن شأنه أن يدفع بالنظام السياسي إلى استخدام وسائل أخرى قسرية أو قمعية لإظهار التأييد الشكلي لسياسات النظام، وإظهار الحماس الشعبي لقراراته، دون أن ينشغل كثيراً بالبحث في جدية الحماس والولاء المذكورين. ومن شأن هذه الأساليب القسرية أو القمعية أن تؤدي إلى زيادة حدة التوتر بين المواطنين والسلطة السياسية في كل بلد على حدة، ثم زيادة حدة العنف على المستوى الإقليمي، ويرتبط غياب المؤسسات الديموقراطية بغياب الشرعية السياسية. 

   أما في مجال السياسة الخارجية، فقد وجد الباحثون أن النظم الديموقراطية أقل ميلاً من النظم التسلطية إلى استعمال الأدوات العسكرية في السياسة الخارجية، كما أنها أكثر ميلاً إلى اللجوء للتنظيمات الدولية بصفة عامة والقضاء والتحكيم الدوليين بصفة خاصة كأداة لتسوية المنازعات وفسروا ذلك بأن العملية الديموقراطية تعني قبول الحلول الوسط، كما أن محدودية فترة ولاية القائد السياسي تجعله يتردد في استعمال القوة العسكرية خشية أن يؤثر ذلك على شعبيته أو على التوازنات الداخلية
. 

      ويرى بعض الباحثين أن هذه المقولات لا تسندها بالضرورة التجربة والخبرة العملية في كل الأحوال، فثمة دول ذات أنظمة ديموقراطية عريقة ولكنها فشلت أحياناً في قرارات متعلقة بالأمن (الولايات المتحدة في فيتنام).
 كما أن قرارات الأمن القومي، حتى في الدول التي يُنظر إليها على أنها ديموقراطية، يتم اتخاذها من قِبل مجموعة صغيرة من الأفراد في نطاق مجلس مصغر للوزراء (إسرائيل) أو مجموعة أو مجلس للأمن القومي (الولايات المتحدة). وحتى في هذه الحالة ليس ثمة ما يضمن أن تأتي قرارات الأمن الوطني تعبيراً عن تصور أو تقدير إستراتيجي سليم (القرار الإسرائيلي بغزو لبنان في عام 1982، والفشل الإسرائيلي في الاستعداد لمواجهة أزمة أكتوبر 1973).

     وقد تفاوتت نتائج الدراسات التي تناولت تجارب بلاد العالم النامي في مجال التحول الديموقراطي، وتأثيرات ذلك التحول على الأمن القومي لتلك البلدان. وعلى سبيل المثال فقد خلصت إحدى الدراسات التي تناولت العلاقة بين التحول نحو الديموقراطية وتعزيز الأمن القومي العربي إلى أهمية التحول نحو الديموقراطية في القضاء على بعض الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، أو التخفيف من حدتها على الأقل. فعلى المستوى العربي العام، يُعد إضفاء الديموقراطية على المؤسسات العربية الجماعية ضرورة للقضاء على التفاوت بين الأقطار العربية وعلى المشكلات العربية- العربية التي من شأنها تهديد الأمن القومي العربي عن طريق إتاحة الفرصة أمام تدخل الأطراف الإقليمية والدولية. وعلى مستوى الأقطار العربية، يُعد التحول نحو الديموقراطية أسلوباً ناجحاً للقضاء على خطورة التفاوت في توزيع الدخل، واستيعاب القوى الجديدة الناتجة عن عملية إضفاء طابع الحداثة، وتقليل مخاطر عدم اندماج الأقليات وبعض قوى الرفض.

     كما ذهبت دراسة أخرى عن التحول الديموقراطي في الدول الشيوعية السابقة إلى أن هذا التحول سيقود على المدى الطويل إلى تقليل التهديد الذي يواجه الأمن الدولي.

     وعلى الجانب الآخر فقد خلصت بعض الدراسات التي تناولت تجارب دول العالم النامي في مجال التحول الديموقراطي إلى عدم تأييد النظرية القائلة بأن التحول الديموقراطي يعزز الأمن القومي ويصاحب التنمية الاقتصادية ويقويها (خبرة الجزائر، وخبرة جنوب شرق آسيا العكسية). وعلى سبيل المثال، فقد ذهبت إحدى الدراسات إلى أنه على الرغم من أهمية إجراء الانتخابات في عملية التحول الديمقراطي، خاصة فيما يتعلق برفع مستوى التكامل القومي، فقد قامت بعض الأنظمة باستغلال الانتخابات لإضفاء الشرعية على أنظمتها وإسكات الأصوات المعارضة.
 وذهبت دراسة أخرى عن عملية التحول الديموقراطي في كل من رومانيا وبلغاريا إلى أن البلدين واجها مشكلات منعت عملية التحول الكامل نحو إنشاء مؤسسات أمن قومي قوية. وتنبع تلك المشكلات المتبقية من تراث الحقبة الشيوعية في كلتي الدولتين.

     على أن النظرية المعاكسة والتي تقول إن وجود حكم سلطوي هو أمر ضروري لضمان استمرار الأمور تحت السيطرة السياسية من ناحية، ولضمان تركيز رأس المال من أجل التصنيع من ناحية أخرى هي أيضاً نظرية لم تؤيدها خبرة بلاد العالم النامي. 

     غير أنه لابد من التأكيد على أن الغياب الكامل للديموقراطية وسيطرة الشمولية أو السلطوية لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يكون من العوامل الخالقة لأزمة سياسية مجتمعية قد تهدد بقاء النسيج الاجتماعي للدولة ذاتها، خاصة إذا كان المجتمع لا يتمتع بوجود تاريخي طويل للدولة مفهوماً وظاهرة، كما هو الحال بالنسبة لتجربة الاتحاد السوفييتي السابق، وعلى عكس دلالة التجربة الصينية حتى الآن. فإذا حدث مثل ذلك التهديد الوجودي Existential ، فإن التنمية والأمن يمكن أن يتعرضا للانهيار نتيجة عدد من العوامل يبرز في الصدارة منها غياب الديموقراطية.

     هل النظم الديموقراطية أكثر ميلاً للسلام؟ يرى ستيف شان أن "كل الدلائل تشير إلى عكس ذلك، حيث تشير الأبحاث إلى أن النظم الديموقراطية تتورط في الصراع الدولي مثل النظم السلطوية، وأنها تنزع أيضاً إلى خوض الحروب مثل النظم السلطوية، إلا أن النظم الديموقراطية لا تخوض حروباً ضد بعضها البعض. ويمثل غياب الحروب بين الدول الديموقراطية قانوناً إمبريقياً في العلاقات الدولية، وهو من التعميمات التي تتكرر بشأن السياسات الخارجية للدول".

   وتدعي الدول التي تنهج النهج الليبرالي أن القيم الديموقراطية والمؤسسات الديموقراطية تضمن أساساً دائماً للسلام الدولي. وهذا القول ليس جديداً ففي عام 1795 قال الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت أن الجمهوريات الليبرالية تستبعد خيار الحرب في علاقاتها. وقد استمر مؤيدو هذا التوجه في فترة ما بعد الحرب الباردة في الادعاء بأن القيم المشتركة للديموقراطية يمكن أن تؤكد على سلام دائم ومستقر بطريقة لا يستطيع توازن الرعب أن يقوم بها، وأن الديموقراطيات الحقيقية لا تذهب للحرب مع بعضها البعض.

   وقد أدى ارتباط مفهوم السلام بالأمن إلى عدم الاتفاق على تعريف محدد للسلام، فالأمن تحدده كل دولة على حدة بناء على قوتها وأولوياتها ومصالحها السياسية، ولأن الأمن مرتبط بشكل وثيق بمصالح الدول المعنية وقوتها فإن ذلك يؤثر بصورة عكسية على المدلولات والتصورات التي يمكن إسقاطها على ما هو سلم وما هو حرب، فما يبدو سلماً لدولة ما في فترة زمنية معينة قد تعتبره تهديداً أو نذيراً لحرب في فترة أخرى. وعادة وسط هذا التضارب النظري فإن ما يحدد ماهية السلم هو الطرف الأقوى بحيث لا يتماس بالضرورة مع مصالح الطرف الأضعف. يعني ما سبق أن مفهوم السلم كما تترجمه الدول في سياساتها قائم على مفهوم القوة. وهذه الجدلية كما هي مناطة بسلوكيات الدول، فإنها تختلج في مدارك كثير من الباحثين في تنظيراتهم، لاسيما الذين تركزت بحوثهم على الأمن والسلم الدوليي
.
   وتشير الدراسات التي تناولت إدارة الأزمات الدولية إلى أن نوع النظام الحاكم في بؤرة الأزمة – هل هو نظام ديموقراطي أم ديكتاتوري؟ - يلعب دوراً أساسياً في تحديد التعامل مع الأزمة. فهناك افتراض يذهب إلى وجود علاقة عكسية بين وجود نظام ديموقراطي أو غير ديموقراطي في تصعيد الأزمات إلى حروب، وهو ما يشكل المحور الأساسي لفكرة "السلام الديموقراطي" التي شاعت خلال العقد الأخير. ويشكل هذا المفهوم إنجازاً للنمط الثقافي الغربي في إدارة الأزمات منذ صعود النظرية الليبرالية المؤسسية الجديدة على يد هنتنجتون وفوكوياما  وغيرهما، وهو متغير ليس جديداً على الفكر السياسي إذ ساد أيام الحرب الباردة ولكن الجديد هو التأكيد عليه كإيديولوجية جديدة لا تقبل النقاش.

   تقوم أفكار تلك النظرية على أن الحروب بين النظم الديموقراطية تكاد تكون منعدمة. وعلى الرغم من إمكانية تعرضها للعنف مثل الدول غير الديموقراطية بسبب تعارض مصالحها، إلا أنها قليلاً ما توظف الحرب لإنجاز هذه المصالح، ومن ثم تقوم بتسوية الصراع سلمياً مع الديموقراطيات الأخرى.

   وعلى الرغم من أن حقائق التاريخ تدحض هذه المقولات، فتاريخ أوروبا هو تاريخ حروبها مع بعضها البعض، وفيما بينها وبين العالم حتى الحرب الباردة، فإن العقد الماضي تكاد تنطبق عليه هذه المقولة، ولكن لأسباب ليس من بينها وجود الديموقراطية، بل هو توازن القوى وتوازن المصالح وتراجعها إلى الصف الثاني أمام العملاقين السوفييتي والأمريكي وحالياً أمام الولايات المتحدة وروسيا واليابان.

   وتوضح دراسات الأزمة الدولية خلال العقد الماضي تصارع نوعين من النماذج هما النموذج المعياري Normative Model  والنموذج البنائي Structural Model وكلاهما يتفقان، مع اختلاف في التفاصيل، على صعوبة بل استحالة محاربة الديموقراطيات لبعضها البعض. فبينما يقوم النموذج المعياري على أن الديموقراطيات لا تحارب بعضها بعضاً لأن معايير التوفيق والتعاون تسبق العنف بينها، يقوم النموذج البنائي على أن عمليات التعبئة السياسية الديموقراطية تضع عراقيل مؤسسية كثيرة تمنع قادة هذه الدول من ممارسة العنف.     

     كما تشير كثير من الدراسات الأنثروبولوجية التي أجريت على مجتمعات قديمة وحديثة إلى أن الممارسات الديموقراطية لها تأثير إيجابي على العلاقات بين الوحدات السياسية. وقد قدم "كانت" ثلاثة تفسيرات للسلام الدائم بين النظم الديموقراطية، وهي:

1- يمثل الرأي العام في الدول الديموقراطية قوة مهمة تدفع نحو السلام الدولي.

2- يقلل إنشاء اتحاد سلمي بين الدول الديموقراطية من إمكانية حدوث حروب فيما بينها.

3- تساهم الروح التجارية في التوصل إلى سلام بين الدول الديموقراطية. وعلى اعتبار أن هذه الدول أكثر تطوراً من الناحية الاقتصادية وأكثر فعالية في التجارة الخارجية بالمقارنة بالدول غير الديموقراطية، فإن بإمكانها أن تكسب المزيد من التعاون الدولي، كما أنها قد تخسر الكثير إذا تم إضعاف الروابط الاقتصادية فيما بينها بسبب الحرب.

     توضح الرابطة القوية بين التنمية الاقتصادية والتنمية المستقرة أن هناك ظروفاً اقتصادية ينبغي توافرها للتحول الديموقراطي الناجح. وبينما يتوق الناس في الدول النامية إلى الحرية، فإن مجتمعاتهم الحالية ليست قادرة على دعم ديموقراطية ناجحة.

     وقد ناقشت أدبيات أخرى متعددة العلاقة الإمبريقية بين الديموقراطية والسلام. وعلى سبيل المثال فقد توصل بحث لميشيل دويل إلى أنه خلال المائتي عاماً الماضية التي وُجدت فيها ديموقراطيات، لم تكن هناك حالة واحدة لقيام إحدى تلك الديموقراطيات بشن حرب على ديموقراطيات أخرى.

     ذكر بعض الواقعيين رداً على هذه المقولة أن السلام حدث لأن هذه الديموقراطيات لم تكن متجاورة، أو لأنها واجهت تهديداً مشتركاً أجبرها على حل خلافاتها. ويمكن للمرء أن يصل إلى مثل هذه النتيجة إذا تجاهل دور السياسات الداخلية للدول.
     وتذهب النظرية الواقعية إلى أن على الأمريكيين أن يديروا انتباههم لملء فجوة القوة في الشمال (كندا)، حيث اختفى التهديد الذي كان يمثله الاتحاد السوفييتي. إن التفكير في مثل هذه الأمور، حتى لو كان حدوثها يبدو مستحيلاً، يوضح أهمية الشرعية الديموقراطية في العلاقات الدولية. 

     ويرى فوكوياما أن الأسباب التي تجعل الديموقراطيات لا تقاتل بعضها البعض يُساء فهمها في غالب الأحيان، وتحتاج إلى توضيح، فهي لا صلة لها بالاتفاق الإيديولوجي. ففي القرنين السابع عشر والثامن عشر، قبلت كل الدول الأوروبية تقريباً المبادئ العامة للشرعية الملكية، وعلى الرغم من ذلك فقد حاربت بعضها البعض باستمرار. والسبب الحقيقي هو أنه قبل حلول الديموقراطية الليبرالية الحديثة، كانت العلاقات داخل الدول مبنية على شكل السيد والعبد، وتنبع من رغبة السيد في الحصول على الاعتراف، وبالتالي لم يكن مدهشاً أن الدول التي تأسست بناء على تلك المبادئ قد سعت أيضاً إلى الحصول على اعتراف من الدول الأخرى، وهي العملية التي لم تكن لها نهاية منطقية إلى أن تستطيع دولة واحدة الهيمنة على العالم. ولكن الشكل الليبرالي من الديموقراطية، والذي أدخلته الثورة الفرنسية ألغى نظام السيد والعبد، حيث جعل العبيد السابقين سادة. وأوجدت الثورة نظاماً عالمياً عقلانياً لاعتراف العبيد بالسادة وهو نظام البيعة، حيث يعلن التابعون لدى أمير إقطاعي في حفل جماعي ولاءهم لذلك الأمير. وقد أرضى هذا النظام الأمراء، وبالتالي لم تكن هناك حاجة للدخول في مغامرات خارجية.

     إن مثل هذه الدول لم تكن مستعدة لمحاربة الدول التي تعتبرها غير شرعية، ولكنها توقفت عن الذهاب إلى الحرب مع الدول التي تحترم شرعيتها. وعلى ضوء السلوك المختلف تماماً من جانب الديموقراطيات الليبرالية تجاه بعضها البعض، يتضح أن النموذج الواقعي أو نموذج السياسة الواقعية في العلاقات الدولية يحتاج بشدة إلى إعادة دراسة، فالواقعية تعني أن الكفاح من أجل القوة بين الدول هو مسألة عالمية، وأن شكل النظام الدولي، سواء أكان ثنائي القطبية أم متعدد القطبية هو الذي يحدد احتمالات الحرب والسلام، ولكن الطموحات القومية لامتلاك القوة يحوطها سياج من مفاهيم الشرعية التي تعمل كقيود قوية على السلوك الدولي.

     كان المثال الأبرز وضوحاً على ذلك هو ما حدث في عامي 1989-1990، حيث شهدت أوروبا واحدة من أكبر التحولات في ميزان القوى في التاريخ الإنساني، حيث تم تقويض الأساس السياسي لميثاق وارسو في دول شرق أوروبا، الواحدة تلو الأخرى، وذلك بدون أن تُطلق رصاصة واحدة، وبدون توقيع اتفاقية واحدة للحد من التسلح. وذابت القوة السوفييتية في وقت أسرع مما كان يمكن أن يحدث لو قامت حرب حقيقية. وقد حدث ذلك لأن عدداً من القادة السوفييت مثل جورباتشوف ووزير الخارجية السابق إدوارد شيفرنادزة قللوا من حجم التهديد الخارجي، كما كانت لديهم رؤية ضيقة حول مفهوم المصلحة القومية السوفييتية. 

     إن هذه الآراء لم تكن تمليها الجغرافيا أو البيئة الخارجية، حيث واجه شيفرنادزة انتقادات من جانب المحافظين السوفييت لأنه أساء في رأيهم قراءة هذين العاملين، ولكن هذه الآراء نبعت من رؤية عامة حول عالم إصلاحي، ولكن المصلحة القومية هي مسألة إيديولوجية ترتبط فيها القوة بالشرعية وليس بوضع النظام الدولي، وأي سياسي يتجاهل هذه القاعدة يعرض نفسه للخطر.

     أما فيما يتعلق بتأثير عملية التحول الديموقراطي في الدول النامية على تعزيز الأمن القومي لتلك الدول وكذلك على تعزيز الأمن الدولي، فقد أثيرت هذه المسألة منذ أواخر السبعينيات، مع صعود موجة من التحول الديموقراطي في الدول النامية، بدأت بتحول ست دول في أمريكا الجنوبية نحو إعادة بناء أنظمة ديموقراطية. وقد واجهت تلك الدول العديد من التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة، كان على رأسها التحدي المتمثل في العلاقات المدنية العسكرية.

     كانت الولايات المتحدة في بداية القرن العشرين من بين مجموعة من الدول الديموقراطية. ومنذ ذلك الوقت، وعلى الرغم من حدوث حالات تراجع، فإن عدد الدول الديموقراطية قد نما بدرجة كبيرة.    وكانت الفرضية السائدة في الولايات المتحدة هي أن النمو الاقتصادي يمكن أن يقود إلى تحديث اجتماعي وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى تحول ديموقراطي، والذي يمكن بدوره أن يؤدي إلى حدوث استقرار وتحديث ومقاومة للشيوعية، مما يخدم مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولكن في عقد الستينيات بدأ هذا السيناريو المتفاءل في الانهيار، حيث اندلعت عدة انقلابات عسكرية في قارة أمريكا اللاتينية بدءاً بالأرجنتين عام 1962، ثم جمهوريات الدومينيكان والإكوادور وهندوراس عام 1963، وفي البرازيل عام 1964، ثم امتدت إلى دول أخرى كثيرة في القارة. ووصلت إلى الحكم أنظمة سلطوية انتهكت حقوق الإنسان. وقامت تلك الأنظمة بحظر الأحزاب السياسية.

     وبحلول عام 1977 كانت اثنتا عشرة دولة من بين الدول العشرين في قارة أمريكا اللاتينية خاضعة للحكم العسكري السلطوي. وفي خمس دول أخرى لم يكن هناك خط فاصل واضح بين السلطتين المدنية والعسكرية، وحتى الدول الثلاث المتبقية التي كان يُنظر إليها على أنها ديموقراطية كانت تديرها نخبة ولم تكن ديموقراطية بالفعل.

     لم تكن أمريكا اللاتينية فقط هي المنطقة التي حلت فيها السلطوية محل الديموقراطية، ففي دول أفريقيا جنوب الصحراء تراجعت الرغبة في الديموقراطية، والتي كانت جامحة في أعقاب حصول تلك الدول على الاستقلال، وبدأت الأنظمة السلطوية تسيطر على الحكم. وفي شرق آسيا ، في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة والفلبين، وصلت إلى الحكم أنظمة سلطوية جديدة، أو تحول الحكام الموجودون في السلطة بالفعل إلى حكام أكثر سلطوية.

     وفي شمال أفريقيا والعالم الإسلامي وصل إلى الحكم جيل أصغر من السلطويين العسكريين القوميين، كما وجدت الأنظمة السلطوية المستقرة في الحكم منذ فترة طويلة مثل المملكة العربية السعودية والكويت وإيران الفرصة لتقوية قبضتها. كما تحولت إندونيسيا وباكستان والهند إلى السلطوية.

     كانت أسباب التحول نحو السلطوية متعددة. ويمكن إيجاز أهم تلك الأسباب فيما يلي:

 أولاً: لم يؤد تطبيق الديموقراطية إلى شعور المواطنين بنتائج ملموسة في مجال حصولهم على السلع والخدمات.

ثانياً: كانت العديد من الدول النامية تعاني من أزمات اقتصادية، مما أدى إلى حالات من الاستياء الشعبي العام.

ثالثاً: أدت حالة الحراك الاجتماعي خلال عقد الستينيات والصعود الطبقي لمواطنين من الدرجات الدنيا إلى نشأة حالة من التوترات الطبقية بالإضافة إلى التحديات التي واجهت الجماعات الحاكمة التي انزعجت من الصعود الطبقي لهؤلاء، مما أدى إلى اعتماد أعضاء تلك الجماعات الحاكمة على القوات المسلحة لتقوية موقفهم. كما أن القوات المسلحة في تلك الدول واجهت أيضاً أزمات بسبب مواجهتها للجماعات السياسة الراديكالية ورجال حرب العصابات، مما أدى إلى تقوية رغبتها في السيطرة على الحكم، ولذلك أصبح التحول نحو السلطوية ظاهرة دولية في العالم الثالث خلال عقد الستينيات.

     انعكست تلك التحولات على أدبيات السياسة المقارنة التي بدأت تقدم تحليلات وفي بعض الحالات تبريرات للحكم السلطوي، وبدأت تظهر نظريات أخرى خلاف نظرية التنمية التي كانت تربط بين التحديث والديموقراطية، ومن أمثلة النظريات الجديدة الكوربوراتية (السلطوية النقابية)، والسلطوية البيروقراطية، والتبعية. ومن خلال الشرح والتفسير المستمر لتلك الأنظمة، قدمت السياسة المقارنة مبرراً لوجود مثل تلك الأنظمة الحاكمة. فقد ردد الباحثون مقولة أن (جزءاً من دورنا كباحثين في مجال السياسة المقارنة أن نفهم ونشرح بحيادية وبدون تحيز الأشكال المختلفة للحكومات الموجودة في مناطق مختلفة من العالم، على اعتبار أن هذا جزء من الالتزام الواقع علينا لنكون باحثين موضوعيين)، إلا أن المنتقدين ذكروا أن السياسة المقارنة ساعدت إلى حد ما على إضفاء الشرعية على أنظمة الحكم السلطوية من خلال تحليلها وشرح مبررات وجودها واستمرارها لفترات طويلة بدلاً من توجيه النقد إلى تلك الأنظمة.

     وكان يتم النظر إلى تلك النظم السلطوية الجديدة على أنها تقدم البديل الثالث لليبرالية والماركسية، خصوصاً مع تمكن بعض الأنظمة السلطوية من تحقيق تقدم اقتصادي في بلادها، كما فعل نظام فرانكو في أسبانيا، ونظام سالازار في البرتغال، وأنظمة أخرى متعددة في البرازيل وإندونيسيا والفلبين وغيرها، مما جعل بعض الدارسين يعتقدون أن تلك الأنظمة تقدم بالفعل بديلاً ثالثاً بخلاف الليبرالية والماركسية.      

     وعلى الرغم من هذا الانتصار للأنظمة السلطوية، إلا أن الجماعات السياسية الديموقراطية استمرت في الوجود حتى لو كانت ضعيفة أو في المنفى، بالإضافة إلى تعرضها للقمع من جانب الأنظمة السلطوية. كما أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الأنظمة السلطوية أدت إلى تعددية اجتماعية متصاعدة ورغبة في الحرية، بالإضافة إلى أن المشهد السياسي الدولي قد بدأ في التغير مع حلول منتصف السبعينيات من القرن العشرين، حيث بدأ التحول نحو الديموقراطية من خلال الإطاحة بالعديد من النظم السلطوية، مما أدى إلى قدر أكبر من الانفتاح السياسي داخل النظم الماركسية اللينينية ذاتها.

     شهدت السبعينيات موجة ثالثة من التحول الديموقراطي بدأت في جنوب أوروبا في السبعينيات وامتدت إلى أمريكا اللاتينية وأجزاء من آسيا في الثمانينيات وشرق أوروبا في التسعينيات. بدأت البرتغال هذا التحول وتلتها اليونان ثم أسبانيا، ففي كل تلك الحالات قادت السياسات التي اتبعتها الأنظمة السلطوية إلى التحول نحو الديموقراطية في نهاية المطاف، مما كان له تأثير على مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية، وذلك بدءاً بجمهورية الدومينيكان عام 1978، ثم الإكوادور عام 1979، ثم هندوراس وبيرو عام 1980. كما أجرت بوليفيا انتخابات ديموقراطية عام 1982 عقب فترة طويلة من الحكم العسكري، وعادت الأرجنتين إلى الديموقراطية عام 1983.

     ويرى وياردا أنه حدث تقدم مماثل في مجال التحول الديموقراطي في أفريقيا جنوب الصحراء وفي العالم الإسلامي. ففي العالم الإسلامي، خاصة في شمال أفريقيا، تغيرت الثقافة السياسية التي كانت تقوم على ضرورة وجود حكم سلطوي على قمته رجل قوي. وفي أفريقيا جنوب الصحراء على الرغم من ضعف البنى الاجتماعية والاقتصادية الضرورية للتحول الديموقراطي، فقد كان هناك تحول ملموس نحو الديموقراطية في كل من زيمبابوي ونيجيريا وتنزانيا وساحل العاج وكينيا وأنجولا وبوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا.

     لقد أصبح هذا التحول عالمياً خاصة في أعقاب التحولات التي حدثت في الاتحاد السوفييتي السابق ودول شرق أوروبا والانفتاح في الصين. والآن أصبحت كل دول أوروبا الغربية ديموقراطية، وتقريباً كل دول أمريكا اللاتينية. كما أن دول شرق آسيا وشرق أوروبا على الطريق نحو التحول الديموقراطي، كما أن هناك تحولات ديموقراطية في دول أفريقيا جنوب الصحراء وفي العالم الإسلامي، وكان لتلك التحولات الديموقراطية تأثيرات كبيرة على حقل السياسة المقارنة.

أسباب التحول الديموقراطي:

     إن أسباب هذا التحول العالمي نحو الديموقراطية متعددة، وتقف وراءها قوى محلية ودولية.

الأسباب المحلية:

     على الجانب المحلي يمكن القول إن العديد من الحكومات العسكرية التي كانت في السلطة خلال أواخر الستينيات والسبعينيات فقدت شعبيتها وبالتالي شرعيتها، حيث اكتشفت الشعوب أن ضباط الجيش الذين قاموا بالثورات على الرغم من طول بقائهم في السلطة، إلا أنهم ارتكبوا نفس الأخطاء التي ارتكبها من سبقهم من الحكام المدنيين مثل الفساد وعدم التنظيم.

     أما السبب الثاني فيتمثل في التراجع الاقتصادي الكبير الذي حدث في عقد السبعينيات في معظم الدول النامية، والذي أدى إلى تراجع في تأييد المواطنين للأنظمة العسكرية، وتزايد المعارضة السياسية لتلك الأنظمة.

     وقد أشارت عدة دراسات إلى وجود صلة قوية بين التنمية الاقتصادية والديموقراطية المستقرة، أو بين الديموقراطية والعوامل المصاحبة للتنمية مثل التحضر والتعليم. ولا تزال هذه العلاقة موجودة حتى الآن، فالعديد من الدول التي شهدت حركات ديموقراطية (حتى وإن لم تنجح في تحقيق الديموقراطية) تطورت من كونها مجتمعات زراعية في البداية إلى مجتمعات صناعية حديثة تحتوي على معدلات عالية من التحضر والتصنيع والتعليم.

     ويوجد سبب ثالث يتمثل في التغيير الاجتماعي، فبنهاية عقد السبعينيات أصبحت العديد من الدول الجديدة أو النامية مختلفة عما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود، حيث ازداد الوعي السياسي لمواطنيها، ونشأت فيها طبقة وسطى أوسع، بالإضافة إلى طبقات جديدة من المبتكرين ورجال الأعمال والاتحادات التجارية، والتي رفضت استمرار الحكم العسكري، كما تطلب وجود هذه الحركات درجة أكبر من التعددية، وهو ما تمت ترجمته إلى ديموقراطية على النطاق السياسي.

     وهناك سبب رابع يتمثل في إعادة إحياء المجتمع المدني والسياسي، فمع نهاية السبعينيات نشأت العديد من التجمعات التي كانت نواة لأحزاب سياسية، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني متعددة أصبحت تقدم بديلاً للحكم العسكري.

     أما السبب الخامس والأخير فيتمثل في تغير المزاج العام، خاصة بعدما أدركت النظم العسكرية أنها مكروهة من شعوبها فبدأت تخطط للانسحاب التدريجي من السياسة، كما أدركت جماعات المعارضة مدى الضعف والتردد الذي أصبحت عليه الأنظمة الحاكمة، ولذلك فقد بدأت تصعد من احتجاجاتها، ونجحت في عدة حالات في إقناع القادة العسكريين بالعودة إلى ثكناتهم.

الأسباب الخارجية:

     كان هناك إدراك متنامي في الثمانينيات وأوائل التسعينيات أن الديموقراطية هي النظام الديموقراطي الناجح الوحيد الذي يثق فيه الناس، وأن الأنظمة السلطوية الأخرى لم تمثل بديلاً ناجحاً، وفقدت شرعيتها.

     وقد كان المستوى الدولي مكملاً للمستوى المحلي فيما يتعلق بعملية التحول الديموقراطي، كما يتضح من خلال دراسة مسار السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تلك القضية. وعلى سبيل المثال كان لحملة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في مجال حقوق الإنسان والتي تمت ترجمتها في سياسة خارجية رسمية للولايات المتحدة الأمريكية تأثير مهم في تقويض شرعية الأنظمة السلطوية التي فقدت "حقها في الحكم"، مما كان مقدمة لانهيارها، وأصبحت تلك المساعدات أداة مهمة في السياسة الخارجية الأمريكية منذ إدارة ريجان.

     وعلى الرغم من أن ريجان بدأ فترة حكمه منتقداً الرئيس كارتر بسبب تركيزه على موضوع حقوق الإنسان بدون ربطه بالمصالح الأمريكية، إلا أنه انتهى إلى أن اتباع تلك السياسة يمكن أن يخدم أهداف السياسة الخارجية، وذلك من خلال الضغط على الأنظمة السلطوية لإحداث قدر من الانفتاح، وهو ما حدث في كل من شيلي وجواتيمالا والسلفادور. كما أن التركيز على الديموقراطية مكن الكونجرس والإعلام والرأي العام من التوحد خلف السياسة الخارجية الأمريكية، وقد ساعدت تلك السياسة على الإطاحة بالعديد من الديكتاتوريات العسكرية، كما مهدت للقضاء على الأنظمة الماركسية اللينينية في شرق أوروبا والاتحاد السوفييتي السابق. وسوف يقوم الباحث في الفصل السابع بدراسة تفصيلية للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان في الدول النامية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.
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